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رسـالة مؤرخـة ٢٥ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـــن مــن 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـة 

  الإرهاب 
 .( S/2002/997) أود أن أشير إلى رسالتي المؤرخة ٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢

وقـد تلقـت لجنـة مكافحـة الإرهـــاب التقريــر التكميلــي المرفــق المقــدم مــن جمهوريــة 
مدغشقر عملا بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 

وأكـون ممتنـا لـو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـــن وثــائق 
مجلس الأمن. 

(توقيع) إينوثينثيو ف. أرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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 مرفق 
[الأصل: بالفرنسية] 

 
رسـالة مؤرخـة ١٧ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمــن 
المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـــة الإرهــاب مــن الممثــل 

  الدائم لمدغشقر لدى الأمم المتحدة 
ردا على رسالتيكم المشار إليهما، يشرفني أن أحيل إليكم طيه التقرير التكميلي الـذي 

أعدته حكومة مدغشقر بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر الضميمة). 
ويؤكـد هـذا التقريـر مـا ورد في التقريـــر الــذي أحيــل إليكــم في شــهر شــباط/فــبراير 
٢٠٠٢، ويبرز جميع التدابير التي اتخذـا الحكومـة الملغاشـية لمكافحـة الإرهـاب ومـا يتصـل بـه 

من أعمال بفعالية سواء على المستوى الوطني أو في إطار التعاون الدولي. 
(توقيع) زينا أندريانارفيلو - بازافي 
السفيرة 
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ضميمة 
التقريـر التكميلـي لجمهوريـة مدغشـقر عـــن تنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن ١٣٧٣ 

  (٢٠٠١) المتعلق بمكافحة الإرهاب 
ـــول/ســبتمبر ٢٠٠١ إلى  يـهدف قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) المـؤرخ ٢٨ أيل
تعزيز تدابير منع الإرهاب الدولي ومكافحته. وتحقيقا لهـذا الغـرض، يدعـو الـدول الأعضـاء في 
ـــل منــع تمويــل  الأمـم المتحـدة علـى وجـه الخصـوص إلى التعـاون في مجـالات واسـعة النطـاق مث
الإرهـاب، والإنـذار المبكـر، والتعـاون في ميـدان التحقيقـات الجنائيـة وتبـادل المعلومـات بشــأن 
مخاطر الهجمات الإرهابية. كما يدعو القرار حكومات الـدول الأعضـاء إلى إعـداد تقريـر عـن 
التدابير التي تنفذها في هذا الإطار. وقد أحالت الحكومة الملغاشية التقرير الأول ذا الشـأن في 
٢١ شباط/فبراير ٢٠٠٢ إلى لجنة مجلس الأمن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظـر 
S/2002/203). وبعـد أن نظـرت اللجنـة في التقريـر المذكـور، طلبـت إيضاحـات بشـأن مســـائل 

معينة (انظر S/2002/997). وتبعا لذلـك، يقـدم هـذا التقريـر التكميلـي مـع مراعـاة الملاحظـات 
الـتي أبدـا لجنـة مكافحـة الإرهـاب لبعثـة جمهوريـة مدغشـقر لـدى منظمـــة الأمــم المتحــدة في 
نيويـورك في رسـالتها S/AC.40/2002/MS/OC.141 المؤرخـة ٢٢ آب/أغسـطس ٢٠٠٢. كمــا 

يقدم التقرير وفقا لتعليمات رئيس لجنة مكافحة الإرهاب. 
لقد كانت أحـداث ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ في الولايـات المتحـدة مناسـبة أعـادت 
فيـها مدغشـقر تـأكيد إدانتـها لكـل أعمـال الإرهـاب الـدولي بمختلـــف أشــكاله. واتخــذت في 
أعقاب هذه المأساة تدابـير محـددة ـدف إلى تعزيـز الأمـن داخـل البلـد يذكـر منـها علـى وجـه 

الخصوص. 
تدابير عامة لرصد ومراقبة تنقل الأشخاص داخل الإقليم الوطني؛  -

تشديد المراقبة على الهياكل الأساسية في الموانئ والمطارات؛  -
تعزيز التدابير الأمنية القائمة في جميع السفارات؛  -

مراقبة الرعايا الأمريكيين المتواجدين في شتى أرجـاء الجزيـرة، بمـن فيـهم المتطوعـون في  -
كتيبـة السـلام، فضـلا عـن رعايـا البلـدان الأعضـاء في منظمـة حلـف شمـال الأطلســي، 

وتوفير حماية خاصة لهم؛ 
تكثيــف البحــث عــن معلومــات بشــأن أي محاولــــة للـــهجوم تســـتهدف الأجـــانب  -

والممتلكات العامة والأعمال الفنية؛ 
حراسة الحدود وخفر السواحل لمنع أي تسلل، إلخ.  -
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ومن جهة أخرى، لا تنحصر مهمة مكافحـة الإرهـاب في مدغشـقر في وحـدة تدخـل 
ـــردة، في مكافحــة  واحـدة، بـل تسـاهم الشـرطة والجيـش والـدرك الوطـني، معـا أو بصـورة منف
الإرهاب وعصابات قطاع الطرق. وتقيـد صلاحيـات تلـك الهيئـات أو يوسـع نطاقـها ليشـمل 
مجموع الإقليم الملغاشي حسب طبيعة وخطورة الاضطرابات التي دد النظام والأمن العـامين. 
وهكـذا يتـم اللجـوء إلى فريـق التدخـل الســـريع التــابع لمفوضيــة الشــرطة في أنتانانــاريفو عنــد 
انـدلاع أعمـال شـغب في العاصمـة. أمـا فريـق الأمـن للتدخـل الخـــاص التــابع للــدرك، وقســم 
مكافحة العصابات وقوة التدخل التابعان للشرطة الوطنية، فضلا عـن هيئـة الأركـان المشـتركة 
التنفيذية، فتتمتع بصلاحيـات ولديـها في جميـع عواصـم المحافظـات، بـل وفي اتمعـات المحليـة. 
وجديـر بـالذكر أن هيئـة الأركـــان المشــتركة التنفيذيــة مؤلفــة مــن عنــاصر تنتمــي إلى ثــلاث 
مؤسسـات تتحمـل المسـؤولية الرئيسـية عـن الأمـن العـام، ألا وهـي الجيـش والـدرك والشــرطة. 
ويقـوم قسـم مكافحـة العصابـات، الـذي أنشـئ في عـام ١٩٨٩، وهـــو تــابع للمديريــة العامــة 

للشرطة الوطنية، بدور هام في مكافحة الإرهاب. ويتحمل المسؤولية عما يلي: 
التدخل في حالة وقوع حدث خطير يتطلب استخدام تقنيات ووسائل محـددة لتصفيـة  -

أكثر العناصر المخربة خطورة؛ 
القيـام، إذا اقتضـى الحـال، بإعانـة أي وحـدة لمكافحـة الإرهـاب علـى تنفيـذ إجــراءات  -

محددة؛ 
المساهمة، خصوصا بالتعاون مع إدارة المدرسة الوطنيـة العليـا للشـرطة الوطنيـة ومركـز  -
تدريب الشرطة، في تدريب أفراد الشرطة علـى مكافحـة الإرهـاب وتحسـين مـهارام 

في هذا اال. 
وبعد تبادل المعلومات جانبا هاما من جوانب مكافحـة الإرهـاب. وتسـاهم مدغشـقر 
ــــني التـــابع للمنظمـــة الدوليـــة للشـــرطة الجنائيـــة  في هــذه الآليــة عــبر مكتبــها المركــزي الوط
ـــدول الأعضــاء الأخــرى. كمــا تســاهم شــعبة  (الإنـتربول)، الـذي تربطـه علاقـة دائمـة مـع ال
مكافحـة الإرهـاب، الـتي أنشـئت في عـــام ٢٠٠٢ داخــل وزارة الأمــن العــام (مراقبــة الإقليــم 
الوطني)، بدرجة أقل، في تبـادل المعلومـات مـع الدوائـر الخاصـة لبعـض البلـدان مثـل الولايـات 

المتحدة وفرنسا والاتحاد الروسي. 
وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أن القانون الوضعي الملغاشي يشكو، في شـكله الحـالي، مـن 
ثغـرة كبـيرة تتعلـق بتعريـف الإرهـاب وقمـع الأعمـال الإرهابيـة. وتســـري أحكــام معينــة مــن 
القانون الجنائي متعلقـة علـى الخصـوص بـالأمن الخـارجي للدولـة وتشـكيل جماعـات إجراميـة، 
علـى الأعمـال الإرهابيـة. غـير أن الطبيعـة المحـددة والمعقـــدة لتلــك الأعمــال تتطلــب تصنيفــها 
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كجريمـة مسـتقلة. كمـا أن الافتقـار، علـى وجـه الخصـوص، إلى نصـوص محـددة بشـــأن غســل 
الأموال أو تجميد الحسابات المشـبوهة يشـكل ثغـرة كبـيرة قـد تسـتغلها جماعـات إرهابيـة دون 
عقاب. ومن الضروري كذلك تحديث القانون الملغاشي بـالنظر إلى موقـف الحكومـة الملغاشـية 
التي التزمت على الخصوص بالإسهام في تعزيز التعاون الدولي من أجـل الوقايـة مـن هـذه الآفـة 
ومكافحتـها والقضـاء عليـها في ايـة المطـاف. وتبعـا لذلـك، ينبغـي للحكومـة الملغاشـــية، بعــد 
الشــروع في إجــراءات انضمامــها إلى جميــع الاتفاقيــات والــــبروتوكولات المتعلقـــة بمكافحـــة 
الإرهـاب بجميـع أشـــكاله، أن تدمــج تلــك الاتفاقيــات والــبروتوكولات في نظامــها القــانوني 

الداخلي، باعتماد النصوص التشريعية والتنظيمية الملائمة. 
 

الفقرة ١   
الفقرة الفرعية (أ) ما هي التدابير، إن وجـدت، الـتي اتخـذت لمنـع وقمـع تمويـل الأعمـال 

 الإرهابية بالإضافة إلى تلك المدرجة في ردودكم على الأسئلة من ١ (ب) إلى ١ (د)؟ 
ـــة المتعلقــة  وقَّعـت مدغشـقر في ٢ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١ علـى الاتفاقيـة الدولي
بقمع تمويل الإرهاب. وتوجد هذه الاتفاقية حاليا قيد التصديق (انظر الفقـرة الفرعيـة (د) مـن 
الفقرة ٣). وشارك موظفون ملغاشيون في حلقة عمل نظمـها برنـامج الأمـم المتحـدة للمراقبـة 
الدولية للمخدرات في فيينـا في أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٩، في إطـار إعـداد مشـروع قـانون بشـأن 
غسـل الأمـوال. ووضعـت مختلـف الدوائـر الملغاشـية المعنيـة (وهـي الشـــرطة الوطنيــة، والــدرك 
الوطــني، والقــوات المســلحة، واللجنــة المشــتركة بــــين الـــوزارات المعنيـــة بتنســـيق مكافحـــة 
المخدرات، والمصرف المركـزي) مشـروع قـانون بشـأن غسـل الأمـوال يمكـن أن يسـري علـى 
جميع الجرائم الموصوفة بأـا جرائـم عـبر وطنيـة. وقـد أحيـل مشـروع القـانون هـذا إلى مراكـز 
صنع القرار وفقا للإجراءات الداخلية المتعلقة باعتماد القوانين. أما في الوقـت الراهـن، فيمكِّـن 
القـانون رقـم ٠٣٩ ٩٧ المـــؤرخ ٤ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٧ المتعلــق بمراقبــة المخــدرات 
والمؤثرات العقلية والسلائف في مدغشقر، من المعاقبة علـى غسـل الأمـوال المتأتيـة مـن الاتجـار 

بالمخدرات. 
ـــم بموجــب أحكــام القــانون  وعلـى العمـوم، يمكـن المعاقبـة علـى هـذه الفئـة مـن الجرائ
الجنــائي الملغاشــي المتعلقــة بــالمس بــأمن الدولــة الخــارجي وتشــكيل جماعــات إجراميــة مثـــل 
العصابات المسلحة (المواد من ٧٥ إلى ١٠٨ والمادة ٢٦٥). وفيمـا يتعلـق بمكافحـة الإرهـاب، 
يمكـن اسـتخدام هـذه التدابـير حسـب كـل حالـة علـــى حــدة والاســتعاضة ــا عــن الأحكــام 
المنصوص عليها في القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) والاتفاقيـة المتعلقـة بقمـع تمويـل الإرهـاب، ريثمـا 

تعتمد الحكومة الملغاشية نصوصا قانونية وتنظيمية أكثر ملاءمة. 
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الفقرة الفرعية (ب) ما هي الجرائم والعقوبات في بلدكم فيمــا يتعلــق بالأنشــطة المدرجــة 
 في هذه الفقرة الفرعية؟ 

لا يحتوي القانون الجنائي الملغاشي على أي أحكام محددة بشأن الإرهـاب ومـا يتصـل 
به من أنشطة، هذا بالإضافة إلى أن تأويله مقيد. ومع ذلـك يمكـن إصـدار أحكـام في الحـالات 
التي يمكن حلها عن طريق اتخاذ تدابير ينص عليها ذلك القانون، إذ لا ينبغي ترك الأفعـال الـتي 

يعاقب عليها القانون دون جزاء. 
 

الفقرة الفرعية (ج) ما هي التدابير التشريعية أو الإجــراءات القائمــة في بلدكــم لتجميــد 
الحسابات والأصول الموجودة لــدى المصــارف والمؤسســات الماليــة؟ ويستحســن أن تقــدم 

 الدول أمثلة على أي إجراء ذي صلة تم اتخاذه. 
ــــق بنشـــاط  يلــزم القــانون رقــم ٩٥-٣٠، المــؤرخ ٢٢ شــباط/فــبراير ١٩٩٥، المتعل
مؤسسـات الائتمـــان ومراقبتــها، المصــارف الملغاشــية بــاحترام القواعــد الأخلاقيــة. وفي هــذا 
الصـدد، تنـص المـادة ٤٠ مـن هـذا القـانون علـى أن لجنـة الإشـراف علـى المؤسسـات المصرفيــة 
والماليـة تضـع، بتعـاون وثيـق مـع الرابطـة المهنيـة لمؤسسـات الائتمـان، �قواعـد للسـلوك المـــهني 
الحسـن، لا سـيما فيمـا يتصـل بالعلاقـات مـع العمـلاء والمصـارف الأخـرى والسـلطات، وبمنــع 
غسل الأموال المحصل عليها بطريقة غير قانونية�. وتتعرض المصارف التي تخـرق هـذه القـاعدة 

لعقوبة قد تصل إلى حد إغلاقها. 
ويذهب الاجتهاد القضائي الملغاشي إلى تجميد الأموال المتأتيـة مـن أفعـال غـير قانونيـة 
مثـل الرشـوة واختـلاس المـال العـام والاتجـــار بالأســلحة، إلخ. وقــد طبــق هــذا الإجــراء علــى 
حسابات بعض الأشخاص المتهمين بالإثراء غير المشروع. وعلى الصعيد الدولي، يمكن تطبيـق 
هذا الإجراء في إطار التعاون بين القضاة الملغاشـيين ونظرائـهم مـن بلـدان أخـرى، مثـل تجميـد 
الأصـول الماليـة في أوروبـــا لبعــض الأشــخاص المتورطــين في عمليــات تــترتب عليــها آثــار في 
الخارج. وعلى النقيص من ذلك، يمكـن لقـاض ملغاشـي أن يبـت في تفويـض التماسـي يطلـب 
ـــد أصــول متأتيــة مــن مصــادر غــير مشــروعة في مصــارف ملغاشــية يملكــها رعايــا  إليـه تجمي
ـــوال نصــا  ملغاشـيون أو أجـانب. وينـص مشـروع القـانون الآنـف الذكـر والمتعلـق بغسـل الأم

صريحا على تجميد الحسابات المشبوهة. 



03-421497

S/2003/496

الفقــرة الفرعيــة (د) مــا هــي التدابــير الــتي اتخــذت لمنــع الأنشــطة المدرجــة في هــذه الفقــرة 
 الفرعية؟ 

لا يشـتمل القـانون الملغاشـي علـى أي أحكـام تتنـاول الأفعـال الـواردة في هـذه الفقــرة 
الفرعية على وجـه التحديـد. غـير أن تلـك الأفعـال يمكـن أن تعتـبر في حكـم التواطـؤ في عمـل 
إرهابي أو جريمة ويقع مرتكبها تحت طائلة نفس العقوبات الـتي يتعـرض لهـا المرتكـب الأصلـي 

للأفعال المترتبة عليها. 
 

 الفقرة ٢ 
الفقــرة الفرعيــة (أ) مــا هــي التشــريعات أو التدابــير الأخــرى المتبعــة لتنفيــذ هـــذه الفقـــرة 
الفرعية؟ وما هي، بصفة خاصة، التشريعات المعمول ا في البلد والــتي تحظــر ��١ تجنيـد 
أفراد الجماعات الإرهابية ��٢ تزويــد الإرهــابيين بالأســلحة؟ ومــا هــي التدابــير الأخــرى 

 التي تساعد في منع هذه الأنشطة؟ 
في الوقت الراهن، لا يتناول القانون الوضعي الملغاشـي الإرهـاب صراحـة. ولم يوضـع 
لهذا المفهوم أي تعريف قانوني في مدغشقر كما هو الشأن في عـدة بلـدان. وعلـى كـل حـال، 
ــــالنظر إلى أن القضـــاة  تســري عــدة نصــوص تشــريعية وتنظيميــة علــى الأعمــال الإرهابيــة ب

الملغاشيين مجبرون، تفاديا للإجحاف، على البت في القضايا المعروضة عليهم ذا الشأن. 
 

العقوبات الجنائية 
تنص أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالمس بأمن الدولـة الخـارجي وتشـكيل عصابـات 
إجرامية على عقوبات مشددة على تلك الأفعال قد تتراوح بين عقوبة السجن مــع الغرامـة إلى 
عقوبة الإعدام، لا سـيما حـين يتعلـق الأمـر بجرائـم وجنـح مرتكبـة ضـد أمـن الدولـة الخـارجي 
والخيانة. ويمكن أن يضاف إلى هـذه العقوبـات المنـع مـن الإقامـة في البلـد، الـذي يعتـبر عقوبـة 
تكميليـة. ويجـدر ذكـر أن تعريـف مفـــهومي الجريمــة والجنحــة، ونظريــة الشــروع في الجريمــة، 

محددان في المادة الأولى من القانون الجنائي. 
 

الجزء الثالث، الباب الأول، الفصــل الأول، الفــرع ١ المتعلــق بــالجرائم والجنــح المرتكبــة 
 ضد أمن الدولة الخارجي 

المادة ٧٦: يدان بالخيانة ويعاقب بالإعدام كل ملغاشي يقوم عمـدا بتدمـير أو تخريـب 
سـفينة أو طـائرة أو مـواد أو مبـنى أو منشـأة معـدة للدفـاع الوطـني. ويعـاقب بموجـــب 
هـذه المـادة أيضـا بالسـجن مـع الأشـــغال الشــاقة كــل مــن يشــارك في عمــل جمــاعي 
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باستعمال القوة علنا على نحو يهدف بصفـة خاصـة إلى التدمـير والتخريـب المتعمديـن 
لمواد أو لوازم معدة للدفاع الوطني أو مستخدمة فيه. 

المادة ٧٧: تصبح الجرائم الواردة في المــادة السـابقة أعمـال تجسـس لـدى ارتكاـا مـن 
قبل شخص أجنبي. 

المادة ٨٢: يدخل أيضا في باب المس بأمن الدولـة الخـارجي قيـام ملغاشـي أو شـخص 
أجنـبي بالتسـلل، متنكـرا أو تحـــت اســم مســتعار، أو بإخفــاء صفتــه أو جنســيته، إلى 
حصـن أو بنـاء أو موقـع أو ترسـانة أو مبـنى أو طـائرة أو مركبـة عســـكرية مدرعــة أو 

مؤسسة عسكرية أو بحرية، إلخ. 
ويترتب على انتهاك المادتين ٧٦ و ٧٧ فرض عقوبة الإعدام. وعلـى العمـوم، يعـاقب 
على المس بأمن الدولة الخارجي في وقـت السـلم بالسـجن مـن سـنة إلى خمـس سـنوات وبدفـع 
غرامـة تـتراوح بـــين ٠٠٠ ١٨٠ و ٠٠٠ ٨٠٠ ١ فرنــك ملغاشــي. ويمكــن أن يــترتب علــى 
مخالفــة المــادة ٨٢ إنــزال عقوبــة بالســجن تصــــل إلى عشـــر ســـنوات ودفـــع غرامـــة قدرهـــا 

٦٠٠ ٠٠٠ ٣ فرنك ملغاشي. 
الجزء الثالث، الباب الأول، الفصــل الأول، الفــرع ٢ المتعلــق بــالجرائم والجنــح المرتكبــة 

ضد أمن الدولة الداخلي 
تعتبر خصوصا جرائم ضد أمن الدولة الداخلي تلـك الـتي تميـل إلى زعزعـة الدولـة مـن 
خلال الحرب الأهلية، واستخدام القوة المسلحة استخداما غير مشـروع وتدمـير المرافـق العامـة 

وبها. 
الفقـرة الفرعيـة الأولى مـن المـادة ٩١: يعـاقب بـــالإعدام علــى أي اعتــداء يــهدف إلى 
الحث على الحرب الأهلية، وإلى تدمير مجتمع أو أكثر من اتمعـات المحليـة وارتكـاب 

اازر فيها وبها. 
الفقرة الفرعية الثالثة من المادة ٩١: إن الأعمال والدسائس التي قـد ـدد الأمـن العـام 
ـــة يعــاقب عليــها  أو تثـير اضطرابـات سياسـية خطـيرة ومشـاعر الكراهيـة تجـاه الحكوم
بالسجن من سـنة إلى خمـس سـنوات وقـد تـؤدي إلى حرمـان مرتكبيـها مـن حقوقـهم 

الوطنية والمدنية والأسرية فضلا عن منعهم من الإقامة في البلد. 
المادة ٩٥: يعاقب بالإعدام على أي إحراق أو تدمير، عن طريق تفجير لغــم، لمبـان أو 

مخازن أو ترسانات أو مراكب أو غيرها من ممتلكات الدولة. 
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الجزء الثالث، الباب الأول، الفصل الثالث، الفرع الرابع المتعلق بمقاومة السلطة العامــة 
وعصياا وغير ذلك من المخالفات 

المــواد ٢١٠ إلى ٢١٨: توصــف بجنايــة أو جريمــة تمــرد أي مهاجمــة أو مقاومــة مــــع 
استخدام العنف وإلحاق الأذى، ترتكب ضد القـوة العامـة. إذا قـام بـالتمرد أكـثر مـن 
عشرين شخصا، عوقب المذنبون بالأشـغال الشـاقة المحـددة المـدة. وإذا كـانوا يحملـون 
السلاح عوقبوا بالسجن. وإذا كان التمرد من فعل جيش مؤلـف مـن ثلاثـة أشـخاص 
إلى عشرين شخصا، تعرض المذنبون لعقوبـة السـجن مـن سـتة أشـهر إلى سـنتين، وإن 
كان من صنع شخص أو شخصين، مسلحين، كانت العقوبة السجن مـن سـتة أشـهر 
ـــام إلى ســتة أشــهر في حالــة عــدم حمــل الســلاح. في جميــع  إلى سـنتين، ومـن سـتة أي
الأحوال، يمكن أن يعاقب المذنبون بدفع غرامة تتراوح بـين ٠٠٠ ٢٥ و ٠٠٠ ١٥٠ 

فرنك ملغاشي، إضافة إلى عقوبة السجن. 
الجزء الثالث، الباب الثاني، الفصل الثاني، الفرع الثالث المتعلق بتدمير ممتلكات خاصة 

المادة ٤٣٤: يعاقب بالإعدام كل مذنب ارتكب أعمـال تدمـير متعمـدة بـإضرام النـار 
في مبان أو سفن أو مراكب أو مخـازن أو ورش وهـي مأهولـة أو مسـتخدمة للسـكن، 
أو في سـيارات أو عربـات تابعـة لقافلـة سـواء كـانت تحمـل أشـخاصا أم لا. ويعـــاقب 
بالأشغال الشاقة المؤبــدة علـى التدمـير المتعمـد لمبـان أو سـفن أو مراكـب أو مخـازن أو 
ورش غـير مأهولـة أو غـــير معــدة للســكن، مــتى كــانت هــذه المنشــآت لا تعــود إلى 
مرتكب الفعل، وبالأشغال الشاقة المحددة المدة في حال إلحـاق ضـرر بـالآخرين. ومـن 
تسـبب عمـدا بـإضرام النـار في الأشـياء المذكـورة أعـلاه، أكـانت ملكـه أم ملـك الغــير 
وهـي موضوعـة بشـكل يسـمح بـامتداد النـيران، تعـرض للعقوبـة نفسـها إذا مـا أضــرم 
النار مباشرة بالأشياء المذكورة. في جميـع الأحـوال، تفـرض عقوبـة الإعـدام علـى مـن 

تسبب في حريق أدى إلى وفاة شخص أو أكثر أو إصابتهم بجروح بالغة أو بعاهات. 
المـادة ٤٣٥: تفـرض عقوبـة الإعـدام أو الأشـغال الشـاقة أيضـــا عنــد القيــام وبصــورة 
متعمدة بتدمير مبان أو مسـاكن أو سـدود أو طرقـات معبـدة أو مراكـب أو سـفن أو 
مركبات من أي نوع، أو مخـازن أو ورش أو مبـان ملحقـة ـا أو جسـور أو طرقـات 
عامة أو خاصة أو عموما أي نوع من أنواع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، بشـكل 
كامل أو جزئي أو حتى محاولة تدميرها باستعمال لغم أو أي مادة متفجرة. مـن جهـة 
أخرى، يعتبر وضع متفجرات بنية جرمية، على طريق عام أو خـاص، جريمـة قتـل مـع 

سبق الإصرار. 
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المادة ٤٣٦: يعاقب على التهديد بإضرام النـار أو التدمـير باسـتعمال لغـم أو أي مـادة 
متفجـرة أخـرى بالسـجن مـن سـنتين إلى خمـس ســـنوات وبدفــع غرامــة تــتراوح بــين 
٢٥ ٠٠٠ و ٠٠٠ ٢٢٥ فرنـك ملغاشـي، وحرمـــان المذنبــين مــن حقوقــهم الوطنيــة 
والمدنية والأسرية ومنعهم من الإقامة في البلد، وعند الاقتضاء، مـع جـواز عـدم فـرض 

عقوبة المنع من الإقامة في البلد إذا لم يكن التهديد مرفقا بأي أمر أو شرط. 
المــادة ٤٣٧ مكــررا (القــرار التنظيمــي رقــم ٧٧-٣٦ المــــؤرخ ٢٩ حزيـــران/يونيـــه 
١٩٧٧): يعـاقب بالسـجن مـن خمـس إلى عشـر سـنوات علـى تدمـير أو محاولـة تدمــير 
مبـان أو مسـاكن أو ســـدود أو طرقــات معبــدة أو مراكــب أو ســفن أو طــائرات أو 
ـــوع، أو مخــازن أو ورش أو ملحقاــا أو جســور، الخ. بــأي مــن  مركبـات مـن أي ن

الوسائل الأخرى غير الواردة في المادة ٤٣٤ والمواد اللاحقة من القانون الجنائي. 
المادة ٤٥٨: يعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سـنوات وبدفـع غرامـة تـتراوح بـين 
٠٠٠ ٢٥ و ٠٠٠ ٠٠٠ ١ فرنـك ملغاشـي، دون الإخـلال بتطبيـــق أحكــام المــادتين 
٤٣٤ و ٤٣٥، علـى تدمـير أي نـوع مـن أنـواع المركبـات تعـود ملكيتـه إلى الغـــير أو 
تخريبه أو محاولة تدميره أو تخريبه بشكل كلـي أو جزئـي، أو بواسـطة الحريـق أو بـأي 

طريقة أخرى. 
الجزء الثالث، الباب الثاني، الفصل الأول، الفرع الأول المتعلق بجرائم القتل وغيرها من 

الجرائم الرئيسية والتهديد بالاعتداء على الأشخاص 
المـواد ٣٠٢ إلى ٣٠٤: يعـاقب بـالإعدام علـى الاغتيــال أو الجرائــم المرتكبــة بأعمــال 
تعذيـب أو أعمـال بربريـة أو القتـل الـذي يسـبق جريمـة أخــرى أو يواكبــها أو يليــها. 

ويعاقب على جريمة القتل المرتكبة في ظروف أخرى بالأشغال الشاقة المؤبدة. 
الجزء الثالث، الباب الثاني، الفصل الأول، الفرع الثاني المتعلق بــالجرح والضــرب عمــدا 

غير المعتبر جريمة قتل وغير ذلك من الجنايات والجرائم المتعمدة 
يفـرض القـانون أشـد العقوبـات علـى مرتكـب الأعمـــال الــتي تمــس بســلامة الأشــياء 

والأشخاص، وينص القانون الجنائي على هذه العقوبات في المواد ٣٠٩ إلى ٣١٣. 
المادة ٣٠٩: إذا نتج عن الضرب والجرح عمدا مرض أو عجز عـن العمـل الشـخصي 
ـــنوات ودفــع  يتجـاوز العشـرين يومـا كـانت العقوبـة السـجن مـن سـنتين إلى خمـس س
ـــن أعمــال  غرامـة تـتراوح بـين ٠٠٠ ٢٥ و ١٠٠ ٠٠٠ فرنـك ملغاشـي. وإذا نتـج ع
العنف هذه تشويه عضو أو بتره أو الإصابة بعمى أو غير ذلــك مـن العاهـات، كـانت 
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العقوبـة السـجن مـن خمـس إلى عشـر سـنوات. إذا ارتكـب الضـــرب والجــرح عمــدا، 
بدون نية القتل إنما أدى إلى الموت، كانت العقوبة الأشغال الشاقة المحددة المدة. 

المـادة ٣١٠: يعـاقب علـى الجـرح والضـرب عمـــدا، مــع ســبق الإصــرار أو الــترصد، 
بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا نتـج عنـه مـوت، وبالأشـغال الشـاقة المحـددة المـدة إذا نتـج 
عن أعمال العنف تشويه عضو أو بتره أو الحرمان من استخدامه أو الإصابة بعمـى أو 
غير ذلك من العاهات، وبالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا أدت أعمـال العنـف 

إلى مرض أو عجز عن العمل الشخصي لأكثر من عشرين يوما. 
المادة ٣١١: يعاقب القانون على الجرح والضـرب وممارسـة العنـف وأعمـال الاعتـداء 
الأخرى التي لا ينتج عنها مرض أو عجز عن العمل الشخصي بالسجن من سـتة أيـام 
ــــك ملغاشـــي أو  إلى ســنتين وبدفــع غرامــة تــتراوح بــين ٠٠٠ ٢٥ و ٠٠٠ ٩٠ فرن
بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ويعاقب على ارتكاب هذه الأفعـال مـع سـبق الإصـرار 
أو الترصد بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبدفع غرامة تـتراوح بـين ٠٠٠ ٢٥ 

و ٠٠٠ ١٥٠ فرنك ملغاشي. 
الفقرة الفرعية الأولى من المـادة ٣١٨: يعـاقب بالسـجن مـن سـنة إلى خمـس سـنوات، 
بدون الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد قساوة المنصوص عليها بموجب القانون، علـى 
أعمال العنف أو الاعتداء المرتكبة ضد الأشخاص، والتدمير أو التخريب الـذي يلحـق 

بالممتلكات، نتيجة عمل قامت به مجموعة من الأشخاص بالقوة وعلنا. 
الجـــزء الثـــالث، البـــاب الثـــاني، الفصـــل الأول، الفـــرع الخـــامس المتعلـــق بـــالقبض علــــى 

الأشخاص واحتجازهم بصورة غير مشروعة 
المادة ٣٤١: يعاقب بالأشغال الشـاقة المحـددة المـدة كـل مـن ألقـى القبـض قسـرا علـى 
شـخص، أو حرمـه حريتـه، أو حبسـه أو احتجـزه، وكـل مـن وفـر مكانـا لتنفيـذ هـــذا 

الحبس أو الاحتجاز. 
المادة ٣٤٢: ترفع هذه العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة في حال تجـاوز مـدة الحبـس 

أو الاحتجاز الشهر الواحد. 
المادة ٣٤٣: تخفض هذه العقوبة إلى السـجن مـن سـنتين إلى خمـس سـنوات إذا أطلـق 
ـــوض عليــه أو المحتجــز أو المحبــوس  المذنبـون، قبـل تعرضـهم للملاحقـة، الشـخص المقب

وذلك قبل اكتمال اليوم العاشر من تاريخ إلقاء القبض أو الحبس أو الاحتجاز. 
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ـــدة إذا هــددوا الشــخص  المـادة ٣٤٤: يتعـرض المذنبـون لعقوبـة الأشـغال الشـاقة المؤب
المقبوض عليه أو المحتجز أو المحبوس بـالموت، ولعقوبـة الإعـدام إذا أخضعـوه للتعذيـب 

البدني. 
إضافة إلى هذه الأحكام، يجب الإشارة أيضا إلى المادة ١١٤ من القـانون الجنـائي الـتي 
تعاقب موظف القطاع العـام إذا القـى القبـض علـى أحدهـم بوجـه غـير مشـروع. فـهذه المـادة 
تنص على مـا يلـي: �يتعـرض لعقوبـة التجريـد مـن الحقـوق الوطنيـة موظـف القطـاع العـام او 
العميل أو الموظف التابع للحكومة الذي يرتكب فعـلا تعسـفيا أو فعـلا ينتـهك الحريـة الفرديـة 
ـــذه  أو الحقـوق الوطنيـة لمواطـن واحـد أو أكـثر، أو يخـرق الدسـتور، أو يتسـبب في ارتكـاب ه
الأفعال. إنما، إذا ثبت أنه تصـرف بـأمر مـن رؤسـائه، أعفـي مـن العقوبـة الـتي تفـرض في هـذه 

الحالة على المسؤولين الذين أعطوا الأمر�. 
ـــاني، الفصـــل الأول، الفـــرع الســـادس، الفقـــرة الأولى المتعلقـــة  الجــزء الثــالث، البــاب الث

بالجرائم والجنح المرتكبة ضد الأطفال 
الفقرة الأولى من المادة ٣٤٥: خطف الأطفال أو إخفاؤهم عقوبته السجن. 

المادة ٣٥٥: استعمال العنف أو التدليـس لاختطـاف قـاصر دون الخامسـة عشـرة مـن 
العمـر عقوبتـه الأشـغال الشـاقة المؤبـدة. وتخفـض هـذه العقوبـات إلى الأشـغال الشــاقة 
المحددة المدة إذا أعيـد القـاصر أو عـثر عليـه حيـا قبـل صـدور قـرار الإدانـة. إنمـا تكـون 

العقوبة الإعدام إذا أدى خطف القاصر إلى وفاته. 
إضافـة إلى المـادتين ٣٤٥ و ٣٥٥، تجـدر الإشـارة أيضـا إلى القـانون ٩٨-٢٤ المــؤرخ 
٢٥ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ الذي أعيدت به صياغة القانون الجنـائي المتعلـق بـالميل الجنسـي 
إلى الأطفـال. وتنـص الفقـرة الفرعيـة الأولى مـن المـــادة ٣٣١ الجديــدة علــى أن هتــك عــرض 
الأطفـال، ذكـورا أم إناثـا، وهـم دون الرابعـة عشـرة مـن العمـــر أو محاولــة القيــام بذلــك دون 
عنـف، عقوبتـه السـجن مـن خمـس إلى عشـر سـنوات ودفـع غرامـة تـتراوح بـين عشـرة ملايـين 

وخمسين مليون فرنك. 
الجزء الثالث، الفصل الثالث، الفرع الخامس، الفقرة الأولى المتعلقة بعصابات ارمين 

المادة ٢٦٥: يعتبر جناية أو جريمة ضـد السـلم العـام أي توافـق أو تنظيـم، مـهما كـان 
شكله أو طابعه، أو عدد أعضائـه أو مدتـه، يـهدف إلى الإعـداد لجرائـم أو جنـح ضـد 

أشخاص أو ممتلكات، أو ارتكاا. 
المـادة ٢٦٦: يعـاقب كـل منتـم إلى هـذه التنظيمـــات بالأشــغال الشــاقة المحــددة المــدة 
إذا كـانت الأفعـال المرتكبـة أو المزمـع ارتكاـا جنايـات، وبالســـجن مــن ســتة أشــهر 
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إلى خمــــس ســــنوات، ويجــــوز الحكــــم بدفــــع غرامــــة تــــتراوح بــــــين ٠٠٠ ١٨٠ 
ـــق  و ١ ٨٠٠ ٠٠٠ فرنـك ملغاشـي إذا كـانت تلـك الأفعـال جرائـم، فضـلا عـن تعلي

حقوقهم الوطنية والمدنية والأسرية ومنعهم من الإقامة في البلد. 
ـــه،  المـادة ٢٦٧: كذلـك، يعـاقب بالسـجن كـل مـن يسـاعد، عـن درايـة وبحكـم إرادت
مرتكبي الجرائم المذكورة في المادة ٢٦٥، بتزويدهم بأدوات الجريمة كوسـائل المراسـلة 
ـــؤرخ ٢٣ تمــوز/يوليــه ١٩٦٠  والسـكن. وينـص القـرار التنظيمـي رقـم ٦٠-٠٦٣ الم
المتعلـق بحـل تنظيمـات مدانـة معينـة بارتكـاب أعمـال تخريبيـــة علــى عقوبــات أخــرى 
(للاطـلاع علـى التحليـل المفصـل، انظـــر أدنــاه: �قمــع تجنيــد أعضــاء في الجماعــات 

الإرهابية�). 
وينص قانون قضاء الخدمة الوطنيـة كذلـك علـى بعـض الأحكـام المنطبقـة علـى فئـات 

معينة من الأعمال الإرهابية. 
الفقرتان ٢ و ٣ من المادة ١٣٦: يتعرض لعقوبة السجن من ثلاث إلى خمس سـنوات 
الأشخاص المسلحون علـى مـتن مركـب أو طـائرة عسـكرية وهـم أربعـة علـى الأقـل، 
ولعقوبة السجن من خمس إلى عشر سـنوات إذا كـانوا مجموعـة مـن ثمانيـة أفـراد علـى 
الأقـل ويرتكبـون أعمـــال عنــف باســتخدام الأســلحة، وللحــد الأقصــى مــن عقوبــة 

الأشغال الشاقة المحددة المدة (٢٠ سنة) الأشخاص الذين يحرضون على �التمرد�. 
المـادة ١٣٧: يتعـرض لعقوبـة السـجن مـن خمـس إلى عشـر سـنوات المذنبـون لتــآمرهم 
على متن مركب أو طائرة عسكرية ضد سلطة قائد المركب أو ضـد أمـن المركـب أو 
الطائرة. ولكي يحمل التآمر صفته هــذه، يكفـي أن يجتمـع أو يتفـق شـخصان أو أكـثر 

حول قرار المس بسلطة القائد، أو بنظام المركب والطائرة أو أمنهما. 
المادة ١٥٤: يتعرض لعقوبة الأشغال الشـاقة المؤبـدة مـن يشـكلون عصابـة ويرتكبـون 
أي عمـل مـن أعمـال التخريـب وهـم علـى مـتن مركـــب أو طــائرة ســواء باســتعمال 

السلاح أو القوة علنا أو بالعنف ضد الأشخاص. 
المادة ١٥٥: يتعرض لعقوبة الإعدام كـل شـخص يقـوم عمـدا، علـى مـتن مركـب أو 
طائرة عسكرية، وبأي وسيلة كانت، بإضرام النار في الصـروح أو المبـاني أو المنشـآت 
ـــــة أو الســــلكية  أو الســـكك الحديديـــة أو الخطـــوط أو المراكـــز التلغرافيـــة أو الهاتفي
ـــائرات  واللاســلكية، أو محطــات المنــاطيد أو الطــيران، أو المراكــب أو الســفن أو الط
المخصصـة للخدمـة الوطنيـــة أو المســاهمة في الدفــاع الوطــني، أو بتدميرهــا أو تعطيــل 

استعمالها المباشر. 
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المـادة ١٥٦: تعـاقب بالأشـغال الشـاقة المحـددة المـدة محاولـة القيـام، في أوقـات الســلم، 
بنفس الأفعال الواردة في المادة ١٥٥. 

المادة ١٥٧: يتعرض أيضـا لعقوبـة الأشـغال الشـاقة المحـددة المـدة كـل شـخص يقـوم، 
على متن مركب أو طـائرة، ـدف مخالفـة القـانون، بتدمـير أي مـن المـواد أو الأشـياء 
المنقولـة المخصصـــة للخدمــة الوطنيــة أو المســاهمة في الدفــاع الوطــني أو إحراقــها، أو 

التسبب في تدميرها أو إحراقها أو تعطيل استعمالها المباشر. 
قمع تجنيد أعضاء في الجماعات الإرهابية 

لا يوجد أي تشريع يسـمح بقمـع تجنيـد أعضـاء في الجماعـات الإرهابيـة. ولا يتنـاول 
القانون الجنائي سوى تنظيمات ارمين ويقمعها. وإضافـة إلى أحكـام القـانون الجنـائي الآنفـة 
الذكـــر (المادتـــان ٢٦٥ و ٢٦٦)، ينـــص القـــرار التنظيمــــي رقــــم ٦٠-٠٦٣ المــــؤرخ ٢٣ 
تموز/يوليو ١٩٦٠ المتعلق بحل تنظيمات معينة مدانة بارتكـاب أعمـال تخريبيـة وفـرض الإقامـة 

الجبرية على أعضائها على عقوبات تنطبق في مدغشقر على الأعمال الإرهابية. 
المادة الأولى: يحل بموجب قرار لس الوزراء أي تنظيم أو جماعـات منظمـة قانونـا أو 

في الواقع إذا: 
تسبب في مظاهرات مسلحة في الشارع، أو الطرقات أو الأماكن العامة أو الخاصة؛  -

ـــة عســكرية أو ميليشــيات  اتخـذ مـن خـلال شـكله وتنظيمـه العسـكري، طـابع مجموع -
خاصة، خارج المؤسسات المعتمدة من الحكومة والمعنية بـالإعداد للخدمـة العسـكرية، 

ومؤسسات التربية البدنية أو الرياضية. 
المـادة الثانيـة: تحـل أيضـا بموجـب مرسـوم صـادر عـن مجلـس الـوزراء جميـــع الأحــزاب 
والتنظيمـات أو الجماعـات السياســـية، إضافــة إلى الجماعــات المنظمــة في الواقــع الــتي 

أدينت بتلقي أو بالسعي للحصول على أموال لأنشطتها، أو على أوامر من الخارج. 
المادة السادسة: يعاقب بالسـجن مـن سـنة إلى سـنتين وبدفـع غرامـة تـتراوح بـين مائـة 
ألف ومليوني فرنك كل من يشارك في الإبقـاء علـى التنظيمـات المحلولـة بموجـب هـذا 

القرار التنظيمي أو في إعادة تشكيلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
كذلك، يحظر القرار التنظيمي رقم ٦٠-٧٧ المـؤرخ ٣ آب/اغسـطس ١٩٦٠ تنظيـم 
الجماعات المنظمة قانونا أو في الواقع ذات الطابع شبه العسكري أو المثير للالتباس مـع الجيـش 
أو قـوى النظـام المشـكلة بصـورة نظاميـة. يجـب حـل هـــذه اموعــات. ويعتــبر تشــكيلها، أو 
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الإبقـاء عليـها أو إعـادة تشـكيلها مخالفـة يعـاقب عليـها بالسـجن مـن شـهرين إلى ســـنة وبدفــع 
غرامة تتراوح بين ٠٠٠ ٢٠ و ٠٠٠ ٢٠٠ فرنك ملغاشي. 

قمع مد الإرهابيين بالأسلحة 
يضـع القـانون رقـم ٦٩-١١ المـؤرخ ٢٢ تمـوز/يوليـه ١٩٦٩ نظامـا صارمـا بخصـوص 
الأسلحة باستثناء الأسلحة البيضاء. لـذا، تخضـع للأنظمـة صناعـة الأسـلحة وتحويلـها وإدخالهـا 
والإتجار ا ووضعها في الخدمة والتداول ا داخل الأراضي الملغاشية. وتخضع هـذه العمليـات 
كلها للمراقبة و/أو شرط الحصول مـن الإدارة علـى إذن مسـبق. ويخضـع امتـلاك الأسـلحة أو 
حيازا لعدد من الشروط. يجب أن يكون مقدم الطلب راشدا وصاحب أخلاق حميـدة تمامـا. 

وعليه بالإضافة إلى ذلك أن يحصل على إذن مسبق لحيازة الأسلحة أو امتلاكها. 
ومن جهة أخرى، فإن الاذونات والموافقات وتراخيص التصنيع والاسـتيراد والتصديـر 
ـــابع غــير دائــم. ويمكــن أن تســحب الســلطات  والاتجـار بالأسـلحة وحيازـا وحملـها ذات ط
الإدارية مثلا الإذن بحيازة الأسلحة بسبب سلوك سـيئ صـدر عـن حاملـها أو في ظـل ظـروف 
خطرة ناجمة عـن ضـرورة الدفـاع عـن النظـام العـام أو الحفـاظ عليـه. مـن جهـة أخـرى، يمكـن 

حجز سلاح أو مصادرته. 
المادة ٩٦: من يمتلك سلاحا أو يحـوزه دون الحصـول علـى الاذونـات المطلوبـة، ومـن 
يحوز سلاحا انتهاكا لأحكام المادتين ٣٨ و ٤٠ من هـذا القـانون أو لقـرار بالسـحب 
صـادر في ظـل الظـروف المشـار اليـها في المـادة ٧١، يعـاقب بالسـجن مـن شــهرين إلى 
ستة أشهر وبدفع غرامة تتراوح بين ٠٠٠ ١ و ٠٠٠ ٥٠ فرنك ملغاشـي أو بـإحدى 
هـاتين العقوبتـين فقـط. وإذا كـانت المخالفـة تتعلـق بأســـلحة مــن الفئــة الأولى، تمــت 

مضاعفة العقوبات. 
الفقــرة الفرعيــة (ب) � مــا هـــي التدابـــير الأخـــرى المتخـــذة للحـــؤول دون القيـــام ـــذه 
الأعمــال الإرهابيــة، وبشـــكل خـــاص، مـــا هـــي آليـــات الإنـــذار المبكـــر المعتمـــدة لتبـــادل 

المعلومات مع الدول الأخرى؟   
 منع الأعمال الإرهابية 

كما أوردنا ســابقا، تـؤدي وزارة الدولـة لشـؤون الأمـن العـام والشـرطة الوطنيـة دورا 
هامـا في منـع الإرهـاب ومكافحتـه. ويشـمل عملـها أيضـا تعزيـز أمـن المطـارات (انظـر الفقـــرة 

الفرعية (ز) من الفقرة ٢). 
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آلية الإنذار المبكر 
مدغشقر عضو في المنظمة الدولية للشرطة الجنائيـة (الإنـتربول) الـتي تتوفـر لديـها آليـة 
للإنذار المبكر. ويجرى، بصـورة خاصـة، تبـادل المعلومـات مـع الـدول الأعضـاء الأخـرى مـن 
X. وتشـارك أيضـا شعبـــة مكافحــة  خـلال شـبكة الإنـتربول المحميـة في إطـار الـبروتوكول 400
الإرهاب التابعة لوزارة الأمـن العـام في آليـة الإنـذار المبكـر هـذا (انظـر الفقـرة الفرعيـة (أ) مـن 

الفقرة ٣). 
الفقرة الفرعية (ج) هل توجــد قوانــين أو إجــراءات تمنــع منــح اللجــوء للإرهــابيين، منــها 
مثلا قوانين تنص على إبعاد أو طــرد الأشــخاص مثــل الذيــن أشــير إليــهم في هــذه الفقــرة 

الفرعية؟ ويكون من المفيد أن تقدم الدول أمثلة عن التدابير المتخذة في هذا الصدد. 
مدغشقر طرف متعاقد في اتفاقية ١٩٥١ المتعلقة بمركز اللاجئين، لكنها لم تنضـم إلى 
بروتوكول عام ١٩٦١ الذي يهدف إلى تطبيق اتفاقية عام ١٩٥١ المذكـورة آنفـا. وهـي مـن 
جهة أخرى قد وقَّعت اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام ١٩٦٩ التي تنظم الجوانـب المحـددة 

لمشاكل اللاجئين في أفريقيا لكنها لم تصدق عليها. 
وبموجب أحكام المـادة ٣٨ مـن المرسـوم رقـم ٩٤-٦٥٢ المـؤرخ ١١ تشـرين الأول/ 
أكتوبـر ١٩٩٤ الـذي ألغـى المرسـوم رقـــم ٦٦-١٠١ المــؤرخ ٢ آذار/مــارس ١٩٦٦ وحــدد 
طرائق التطبيق الجديدة للقانون رقـم ٦٢-٢ بشـأن تنظيـم ومراقبـة الهجـرة إلى مدغشـقر، فـإن 
اللاجئــين �يخضعــون لنفــس الشــروط الــتي يخضــع لهــا المــهاجرون الأجــانب، دون المســـاس 
بالأحكام الخاصة المنصوص عليها في هـذا المرسـوم وفي الاتفاقيـات أو الاتفاقـات أو الترتيبـات 
ـــها مدغشــقر أو الــتي قــد تنضــم  الدوليـة المتعلقـة بعديمـي الجنسـية واللاجئـين الـتي انضمـت إلي
إليها …�. وبالتالي فإن مدغشقر ملزمة باحترام مبدأ عدم ترحيل اللاجئين المنصـوص عليـه في 
المادة ٣٣ من اتفاقية عام ١٩٥١ وهـي تطبقـه علـى اللاجئـين المسـموح لهـم بدخـول الإقليـم. 
بيد أن القانون الملغاشي لا يتعرض إلى إمكانيـة طـرد وإبعـاد طـالبي اللجـوء أو اللاجئـين الذيـن 

شاركوا في أفعال إرهابية. 
الفقرة الفرعية (د) هل توجد قوانـين أو إجـراءات تمنـع الإرهـابيين مـن اسـتخدام إقليمكـم 
لارتكاب أفعال إرهابية ضد دول أخرى أو ضد رعايا تلك الدول؟ ويكـون مـن المفيـد أن 

تقدم الدول أمثلة عن التدابير المتخذة لهذا الغرض. 
لا يوجـد أي نـص قـانوني يسـمح بمنـع التحضـــير لأفعــال إرهابيــة في إقليــم مدغشــقر 
تستهدف البلدان الأخرى أو رعايا تلك البلـدان. بيـد أن الحكومـة الملغاشـية أعلنـت التزامـات 
ثابتة دف إلى المشاركة بصورة نشطة في مكافحة الإرهاب الدولي وتعزيز التعاون الـدولي في 
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هذا الميدان على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف على حد سواء. وبالطبع فإن هـذه التعبئـة 
سـتتبلور مسـتقبلا في اعتمـــاد نصــوص تشــريعية وتنظيميــة تســمح بقمــع الإرهــاب في جميــع 
جوانبـه. وفي انتظـار ذلـك، فـإن مشـاركة مدغشـــقر في تبــادل المعلومــات مــن خــلال شــبكة 
الإنتربول أو في إطار أنشطة شعبة مكافحة الإرهـاب التابعـة لـوزارة الأمـن العـام، تسـمح بمنـع 
قيـام مجموعـات إرهابيـة بأنشـطتها انطلاقـا مـن الإقليـم الملغاشـي للتحضـــير لأفعــال تســتهدف 

البلدان الأخرى أو رعايا تلك البلدان. 
الفقرة الفرعية (هـ) ما هي التدابير المتخذة لاعتبار أفعال الإرهاب جرائم جسيمة ولكي 
تكون العقوبة المفروضة على قدر خطورة هذه الأفعال؟ يرجى تقديم أمثلة عن الإدانــات 

الصادرة والعقوبات المفروضة. 
لا تشكل الأفعال الإرهابيـة جرائـم قائمـة بذاـا في القـانون الملغاشـي. ويمكـن توخـي 
اعتبارهـا جرائـم ذات خطـورة مشـددة في إطـــار الجــهود الجاريــة لإقامــة نظــام اســتثنائي مــن 

القانون العام. 
الفقـرة الفرعيـة (و) مـا هـي الإجـراءات والآليـات المعمـول ـا لمسـاعدة الـدول الأخـــرى؟ 
يرجى تقديم تفاصيل بشـأن الطريقـة الـتي اسـتخدمت ـا هـذه الإجـراءات والآليـات علـى 

صعيد الممارسة. 
إن مدغشقر، بوصفها عضوا في المنظمة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة (الإنـتربول) تشـارك 
بنشاط في تبادل المعلومات داخل تلك المنظمة. ومن جهـة أخـرى، فقـد انضمـت إلى صكـوك 
دولية عديدة لمكافحة الإرهاب تنص على إنشاء آليات للمسـاعدة المتبادلـة بـين مختلـف الـدول 
الأعضاء. وفضلا عـن ذلـك، أُنشـئت شـعبة لمكافحـة الإرهـاب داخـل الدائـرة المركزيـة لمراقبـة 
الإقليم (وزارة الصحة العامة) في أنتاناناريفو. وتتعاون تلك الشعبة علـى نحـو وثيـق مـع دوائـر 
ـــة والفرنســية والروســية لتبــادل ومعالجــة المعلومــات  المخـابرات الأجنبيـة، ولا سـيما الأمريكي

المتعلقة بالإرهاب. 
وعلى الصعيد الثنـائي، تحظـى مكافحـة الإرهـاب بالأولويـة في علاقـات مدغشـقر مـع 
بلدان معينة مثل فرنسا والولايـات المتحـدة. وهكـذا فـإن اتفـاق التعـاون الفرنسـي – الملغاشـي 
المؤرخ ٤ حزيران/يونيه ١٩٧٣ يتضمن أحكاما معينة تنطبـق علـى مسـائل الإرهـاب الـدولي. 
ـــها  ويجـدر بـالخصوص ذكـر الأحكـام المتصلـة بعمليـات �التسـليم� الـتي تلـتزم الدولتـان بموجب
بالقيـام علـى أسـاس متبـادل بتسـليم الأشـخاص الموجوديـن في إقليـــم إحديــهما والمطلوبــين أو 
المدانين من جانب السلطات القضائية للدولة الأخـرى بسـبب القيـام بأعمـال إرهابيـة. بيـد أن 

الدولتين لا تسلمان رعايا كل منهما. 



1803-42149

S/2003/496

وقد أصبح في السنوات الأخيرة تعزيز الوسائل التي تسمح لشـركاء الولايـات المتحـدة 
مـن البلـدان الناميـة بمكافحـة الإرهـاب بفعاليـة ينـــدرج ضمــن أولويــات ذلــك البلــد في مجــال 
التعاون. وفي عام ٢٠٠٢، تلقت مدغشقر من الحكومة الأمريكية زورقـين سـريعين يسـمحان 
لهـا بتعزيـز مراقبـة السـواحل الملغاشـية. وتم كذلـك إيفـاد بعثـتي خـبراء أمريكيـين إلى مدغشـــقر 
وبلدان أفريقية أخرى لأغراض التوعية بمختلف جوانب وغايات مكافحة الإرهـاب. والهـدف 
من هذه العملية هو مساعدة تلـك البلـدان علـى اعتمـاد إطـار مؤسسـي وقـانوني ملائـم. ومـن 

الملاحظ أن جهات معينة بالأمم المتحدة تسعى كذلك إلى التعاون في هذا الميدان. 
وأخـيرا، فـإن مدغشـقر، بوصفـها بلـدا موقِّعـا علـى اتفاقيـة منظمـــة الوحــدة الأفريقيــة 
المتعلقة بمنع ومكافحة الإرهاب والتي تتواصل حاليا إجراءات التصديق عليـها، تسـاهم بنشـاط 
في نشـر المعلومـات علـى هـذا المســـتوى. وقــد تبــين نجــاح هــذا التعــاون الإقليمــي، إذ تســنى 
للسلطات الملغاشية، بفضل تعـاون دوائـر المخـابرات الفرنسـية والتترانيـة، إحبـاط محاولـة إنـزال 

عناصر مرتزقة فرنسية في مدغشقر عبر جمهورية تترانيا المتحدة في حزيران/يونيه ٢٠٠٢. 
الفقـرة الفرعيـة (ز) كيـف تمنـع عمليـات مراقبـة الحـدود في بلدكـــم تحركــات الإرهــابيين؟ 
ما هي الإجراءات المتبعة لهذا الغرض لتسليم وثائق الهوية ووثـائق السـفر؟ مـا هـي التدابـير 

التي اتخذتم لمنع تزوير هذه الوثائق وما إلى ذلك؟ 
بالنسـبة لمدغشـقر، يتـم أساسـا منـع التحركـات المحتملـة للإرهـابيين مـن خـــلال رقابــة 
صارمة على حدود البلد بالموانئ والمطارات وكذلك على تحركات البواخـر في ميـاه مدغشـقر 

الإقليمية. 
على صعيد المطـارات الوطنيـة والدوليـة، اتخـذت تدابـير عامـة لسـلامة وأمـن الطـيران 
المـدني. وتبعـا لمسـتوى المخـاطر، علـى غـرار مـــا تم بعــد أحــداث ١١ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١ 
بالولايات المتحدة أو في الحالات الاسـتثنائية، تعتمـد الدولـة تعزيـزات لهـذه التدابـير. وفي هـذا 

الإطار، يمكن ذكر: 
المراقبة الصارمة لدخول البلد في مختلف المناطق الخاضعـة لأنظمـة خاصـة في المطـارات  -
الدولية، وإقامة نظام للرقابة المتواصلة (ليلا وارا) علـى الطـائرات وعلـى جميـع نقـاط 
الوصول إلى مسارات الإقـلاع والهبـوط مـن خـلال إجـراء زيـادة هامـة في عـدد أفـراد 

الأمن؛ 
زيـادة اليقظـة في تفتيـش وفـرز الركـاب وأمتعتـهم عنـد الرحيـل. وفيمـــا يتعلــق بمطــار  -
إيفـاتو الـدولي، فقـد سمـح اكتسـاب كاشـفة بالأشـعة (الأشـعة السـينية) بتحقيـــق هــذا 

الغرض، بالإضافة إلى التفتيش المباشر المألوف للأشخاص والأمتعة؛ 
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تعزيز التنسيق لأدوار كل المشاركين في الأنشطة المضطلع ا في المطارات؛  -
وضع نظام صارم لتسليم أذون التحليـق فـوق إقليـم جمهوريـة مدغشـقر والهبـوط فيـه.  -
ويجب أن يتضمن طلب هذا الإذن معلومات مفصلـة عـن الطـائرة والأشـخاص الذيـن 

تقلهم، وطبيعة الرحلة، والمسار، والغرض من السفر؛ 
اتخـاذ قـرار وزاري يلـزم الشـركات الـتي تقـــوم برحــلات دوليــة إلى مدغشــقر ومنــها  -
بتقـديم قائمـة المسـافرين فـور مغـادرة الطـائرات للمطـارات الـتي أقلعـت منـها في اتجــاه 
مدغشقر. كما تطبق تدابير مماثلة الطـائرات المغـادرة لمدغشـقر في اتجـاه دول لهـا ذات 

الترتيبات، مثل الطائرات المتوجهة إلى جزر القمر؛ 
إقامة مناطق تحكمـها أنظمـة خاصـة حـول المواقـع الاسـتراتيجية للتجمعـات السـكانية  -
الكـبرى في إقليــم جمهوريــة مدغشــقر لحمايــة الطــيران المــدني مــن خطــر اســتخدامه 
كسلاح من أسلحة الدمار الشامل. ويخضع دخول تلك المواقع لشرط الحصـول علـى 

ترخيص استثنائي؛ 
اتخاذ تدابير صارمة متصلة بشـروط تحليـق وهبـوط طـائرات الهيلكوبـتر في المواقـع الـتي  -

توجد ا مجموعات مبان متلاصقة أو تجمعات أشخاص؛ 
القيام في أثناء عام ٢٠٠٢ بإنشــاء �نظـام معلومـات بشـأن دخـول الإقليـم/مغادرتـه�  -
جديـد في مطـارات مدغشـــقر المفتوحــة للرحــلات الجويــة الدوليــة سيســمح بتنظيــم 
ـــذا النظــام أيضــا  تحركـات كـل الركـاب عنـد المغـادرة ولـدى الوصـول. وسيسـمح ه
بالتجـهيز المـأمون والسـريع لجـوازات ســـفر غــير قابلــة للــتزوير ويمكــن قراءــا آليــا، 
تسلمها الإدارة الملغاشية المسؤولة عن الهجرة إلى مدغشقر ومنها. ومن جهـة أخـرى، 

فإن طلبات تأشيرات العمل للمغتربين تخضع لرقابة صارمة ولتحقيق دقيق. 
ونظمت مدغشقر كذلك تسليم بطاقات للمقيمين، وبطاقــات هويـة وجـوازات سـفر 
وطنية غير قابلة للتزوير. وهكذا فإن جميع طلبـات الحصـول علـى جـوازات السـفر الوطنيـة أو 
على تمديد صلاحيتها قد أصبحت الآن توجـه علـى أسـاس المركزيـة إلى وزارة الأمـن العـام في 

أنتاناناريفو. 
ومدغشـقر، لأـا بلـد جـــزري، تمنــح كذلــك أهميــة كبــيرة لمراقبــة مياهــها الإقليميــة 

وسواحلها. وتتاح لوزارة الدفاع قوة بحرية (قاعدة أنتسيرانانا البحرية) مكلفة بما يلي: 
حماية التخوم البحرية للإقليم الملغاشي؛  -

دعم ومؤازرة العناصر الأخرى للقوات المسلحة الملغاشية؛  -
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الحفاظ على المصالح الوطنية في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة؛  -
ضمان حرية التنقل في الفضاء البحري الوطني؛  -

دعـم ومـؤازرة أجـهزة الدولـة في إطـار بعثـــات لــلإدارة والشــرطة والأمــن أو بعثــات  -
اقتصادية، يأمر ا رسميا اللواء الرئيس العام لأركان حرب الجيش الملغاشي؛ 

عمليـــات إنســـانية أو للمســـاعدة في حالـــة وقـــوع كارثـــة، وبـــالخصوص في إطــــار  -
الالتزامات الدولية في البحار؛ 

حماية البيئة البحرية.  -
بيد أنه من الهام ملاحظة أنــه تبـين أن مراقبـة السـواحل والميـاه الإقليميـة مهمـة عسـيرة 
بسـبب طـول السـاحل الملغاشـي (أكـثر مـن ٠٠٠ ٥ كيلومـتر) وضعـف الوسـائل اللوجيســـتية 
المتاحة لجيش البحرية الملغاشي. ورغم أن الولايات المتحـدة قـد منحـت الحكومـة الملغاشـية في 
عام ٢٠٠٢ سبعة زوارق سـريعة لتعزيـز قدراـا في مجـال حمايـة الإقليـم، فـإن الاحتياجـات في 

هذا الميدان تظل هائلة. 
 

 الفقرة ٣ 
ـــتي اتخــذت لتكثيــف وتعجيــل تبــادل المعلومــات  الفقـرة الفرعيـة (أ) مـا هـي الخطـوات ال

العملية في االات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ 
تمثل الشبكة القائمـة داخـل الإنـتربول السـبيل الوحيـد المتـاح لنقـل وتبـادل المعلومـات 
على مستوى متعـدد الأطـراف. وفضـلا عـن ذلـك، فـإن شـعبة مكافحـة الإرهـاب، المنشـأة في 
عام ٢٠٠٢ داخل المصلحة المركزية لمراقبة الإقليم (وزارة الأمن العام) تتعاون علـى نحـو وثيـق 
مع دوائر المخابرات التابعـة لعـدة بلـدان منـها الولايـات المتحـدة، وفرنسـا، والاتحـاد الروسـي، 
وغيرهـا. وتتمثـل مهمتـها الرئيسـية في تكثيـف أنشـطة الاسـتعلامات بغيـة اكتشـاف وكشـــف 
ـــات  المخـاطر والتصرفـات الـتي يكـون مصدرهـا في الخـارج (دول وأشـخاص طبيعيـون، وتجمع
مختلفـة) والـتي يمكـن أن تمـس بسـلامة وأمـن الإقليـم الوطـني؛ وإعـلام الحكومـة ـــا في الآجــال 

والظروف المناسبة. وبأكثر تحديد، تقوم شعبة مكافحة الإرهاب بالأنشطة التالية: 
تعزيز الرقابة والمراقبة على الأشـخاص الطبيعيـين والاعتبـاريين الأجـانب الذيـن عـرف  -

عنهم أم أشخاص مشبوهون؛ 
تكثيف البحث عن المعلومات المتعلقة بالإرهاب؛  -
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تبـادل المعلومـات بشـــأن الإرهــاب مــع الدوائــر الخاصــة الأجنبيــة، ولا ســيما دوائــر  -
المخابرات الأمريكية والفرنسية والروسية؛ 

تبادل المراسلات مع الدوائـر والإدارات الإقليميـة للشـرطة في الإقليـم الوطـني بأسـره،  -
ولا سيما دوائر الموانئ والمطارات. 

الفقرة الفرعية (ب) ما هي التدابير المتخذة لتبـادل المعلومـات والتعـاون في الميـادين المشـار 
إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ 

انظر الرد على الفقرة ٣ (أ) أعلاه. 
الفقــرة الفرعيــة (ج) مــا هــي التدابــير المتخــذة للتعــاون في الميــادين المشـــار إليـــها في هـــذه 

الفقرة الفرعية؟ 
انظر الرد على الفقرتين ٣ (أ) و ٢ (و). 

الفقرة الفرعية (د) ماذا تنوي حكومتكم القيام بـه فيمـا يتعلـق بـالتوقيع أو التصديـق علـى 
الاتفاقيات والبروتوكولات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ 

صدقت مدغشقر على أربعة صكوك دولية متصلة بالأنشطة الإرهابية، وهي:  
اتفاقيـة طوكيـو لعـام ١٩٦٣ المتعلقـة بـالجرائم والأفعـال الأخـرى المرتكبـــة علــى مــتن  -

الطائرات؛ 
اتفاقية عام ١٩٧٠ المتعلقة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات؛  -

اتفاقيـة مونتريـال لعـام ١٩٧١ المتعلقـة بقمـع الأعمـــال غــير المشــروعة الموجهــة ضــد  -
سلامة الطيران المدني؛ 

بروتوكــول مونتريــال لعــام ١٩٨٨ المتعلــق بقمــع أفعــال العنــف غــير المشــــروعة في  -
ـــة قمــع الأفعــال غــير  المطـارات المسـتخدمة في الطـيران المـدني الـدولي، المكمـل لاتفاقي

المشروعة الموجهة ضد أمن الطيران المدني. 
وتتواصل حاليا الإجراءات لانضمام مدغشقر إلى صكوك دولية أخرى لم تصبـح بعـد 
طرفـا فيـها. وبعـد نظـر مجلـس الـوزراء فيـها، في شـهر كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، ســتقدم 
الحكومة في الدورة المقبلة للجمعية الوطنية ولس الشيوخ مشاريع القوانين المتصلة ا وهي: 
اتفاقية عام ١٩٧٣ لمنع الجرائم المرتكبة ضـد الأشـخاص المتمتعـين بحمايـة دوليـة، بمـن  -

فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها؛ 
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اتفاقية عام ١٩٧٩ لمناهضة أخذ الرهائن؛  -
اتفاقية عام ١٩٧٩ بشأن الحماية المادية للمواد النووية؛  -

اتفاقية عام ١٩٨٨ لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد أمن الملاحة البحرية؛  -
ـــة علــى  بروتوكـول قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة المنشـآت الثابت -

الجرف القاري؛ 
الاتفاقية المتعلقة بقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل؛  -

الاتفاقية الدولية لعام ١٩٩٩ المتعلقة بقمع تمويل الإرهاب؛  -
اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومحاربته.  -

وستبذل مدغشقر، من جهة أخرى، جهودا لكي تدرج في نظامـها القـانوني الداخلـي 
الالتزامات الدولية المختلفة التي تتحملها في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك عن طريق تكييـف 

النصوص التشريعية والتنظيمية المتصلة ا. 
الفقـــرة الفرعيـــة (هــــــ) يرجــــى تقــــديم أي معلومــــات ذات صلــــة بتنفيــــذ الاتفاقيــــات 

والبروتوكولات والقرارات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية. 
بصورة عامة، يجرى حاليا إعداد نظام قضـائي اسـتثنائي مـن القـانون العـام يرمـي إلى 
اعتبـار الأفعـال الإرهابيــة بجميــع جوانبــها جريمــة قائمــة بذاــا بــل وذات خطــورة مشــددة. 
وسيسـمح هـذا المشـروع بسـد الفجـوات القائمـة في القـانون الملغاشـــي فيمــا يتعلــق بمكافحــة 
الإرهـاب. وبصـورة خاصـة، تم عـرض مشـروع قـانون متعلـق بغسـل الأمـوال علـى الســلطات 

المختصة. 
الفقـرة الفرعيـة (و) مـا هـي القوانـين والإجـراءات والآليـات القائمـة للتـأكد مـن أن طــالبي 
اللجوء لم يشاركوا في أنشـطة إرهابيـة قبـل منحـهم مركـز اللاجـئ؟ يرجـى تقـديم أمثـال في 

هذا الصدد. 
إن قبول وإقامة طالبي اللجـوء واللاجئـين في إقليـم مدغشـقر يخضعـان لنفـس الشـروط 
المفروضــة علــــى الأجـــانب المـــهاجرين (المـــادة ٣٨ مـــن المرســـوم رقـــم ٩٤-٦٥٢ المـــؤرخ 
١١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤). ويتعـين عليـهم بـالخصوص توفـير ضمانـات بشـأن حسـن 

الأخلاق عن طريق تقديم ملف قضائي. 
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الفقرة الفرعية (ز) ما هي الإجراءات المتبعــة لمنــع الإرهــابيين مــن إســاءة اســتغلال مركــز 
اللاجئ؟ يرجى إعطاء تفاصيل عن التشريعات و/أو الإجراءات الإدارية التي تحــول دون 
قبــول التــذرع بدوافــع سياســية كســبب لرفــض طلبــات تســليم الإرهــابيين المشــتبه فيــهم. 

يرجى ذكر الحالات ذات الصلة. 
لا يوجد أي نص تشريعي في هذا الصـدد. بيـد أن اتفاقـات ثنائيـة معينـة، مثـل اتفـاق 
التعـاون الفرنسـي - الملغاشـي لعـام ١٩٧٣ المذكـور آنفـا، يمكـن أن تنـص علـى إمكانيـة طــرد 

الإرهابيين المشتبه م، وذلك بفضل تعاون وثيق بين السلطات القضائية للطرفين. 
الفقرة ٤: المساعدة 

إن تنفيـذ قـــرار مجلــس الأمــن ١٣٧٣ (٢٠٠١) المــؤرخ ٢٨ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١ 
المتعلق بمكافحة الإرهاب، وبصورة عامة تنفيذ الصكوك الدولية الـتي انضمـت إليـها مدغشـقر 

أو ستنضم إليها، يتطلب استثمارا في المعدات والموارد البشرية. 
ومن الهام قبل كل شيء التأكيد على عدم كفاية الوسائل اللوجيستية المتاحة لمختلـف 
الأجهزة العاملة في مجال مكافحة الإرهاب. وبصورة خاصة، يجـب أن تتوفـر للقـوات البحريـة 
معدات ملائمة تسمح لها بمراقبة المياه الإقليمية الملغاشية بصـورة ملائمـة وبـالتدخل السـريع في 
حالـة وجـود تحركـات مشـبوهة. ومـن جهـة أخـرى فـــإن المكتــب المركــزي الوطــني، مكتــب 
الإنتربول الملغاشي، بوصفه دعامة عمليات تبـادل المعلومـات بـين مدغشـقر والبلـدان الأخـرى 
المشــاركة في مكافحــة الإرهــاب، يــود الحصــول علــى مســاعدة تقنيــة في مجــال تكنولوجيــــا 
المعلومات، على أن يتم بعد ذلك عقد دورات تدريبية منتظمـة لتمكـين الموظفـين مـن تحديـث 
معرفتـهم. ويـود المكتـب كذلـك أن يكـون لـه موقـع مفتـوح علـى شـبكة الإنـترنت يسـمح لــه 
بمتابعـة المبـادلات الـتي تجـرى علـى شـبكة الجمـــهور العــام وذلــك مــن أجــل تحســين مراقبتــه 
لشـبكات الجريمـة المنظمـة مـن خـلال الكشـف عـــن الرســائل والمبــادلات فيمــا بــين شــبكات 

الإرهابيين الذين يستخدمون الاتصالات المفتوحة للجمهور العام على شبكة الإنترنت. 
وبصـورة أساسـية بقـدر أكـبر، ظـــهرت صعوبــات هائلــة في عمليــة إدمــاج الأحكــام 
القانونيـة الدوليـة المختلفـة في النظـام الداخلـي، وذلـك بسـبب عـــدم توفــر الكفــاءة في مختلــف 
ـــى الاحتياجــات مــن المســاعدة  الميـادين المعنيـة بمكافحـة الإرهـاب. وينبغـي بالتـالي التـأكيد عل
ـــداد النصــوص التشــريعية والتنظيميــة لتنفيــذ الصكــوك الدوليــة  التقنيـة في ميـدان تصميـم وإع

المختلفة المذكورة آنفا. 
 

 


